
لبنــــان: الســــلطة السياســــية تتهــــربّ مــــن
القضاء
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تحـل بعـد أيـام الـذكرى السـنوية الأولى لحادثـة انفجـار مرفـأ بـيروت في  أغسـطس/ آب ، تلـك
الحادثة التي لم يشهد لبنان، أو ربما المنطقة، مثيلاً لها، حيث دمّر الانفجار مرفأ بيروت بشكل كامل،
يبًا وأتى على الأحياء المحيطة به فدمّرها بشكل شبه كامل أيضًا، فضلاً عن دمار نصف العاصمة تقر

بشكل متفاوت.

يـح ومصـاب وعـدد مـن كـثر مـن  آلآف جر كـثر مـن  قتيـل، وأ كمـا سـقط بسـبب هـذا الانفجـار أ
المفقودين، وسقطت مع الانفجار حكومة الرئيس حسّان دياب، ودخل لبنان منذ ذلك الحين نفقًا

معتمًا لم يتمكنّ حتى اللحظة من الخروج منه. 

تحـل الـذكرى الأولى لحادثـة الانفجـار والقضـاء اللبنـاني الـذي أحُيـل إليـه الملـف، لم يتوصّـل بعـد إلى أيـة
ق العدلي بالحادثة وجّه هذه المرة الاتهام لعدد من المسؤولين في السلطة نتجية تُذكر، غير أن المحق
السياسية وفي الأجهزة الأمنية، ما اعتُبر خطوة مهمّة في إطار كشف حقيقة الانفجار والجهات التي

تقف خلفه أو المتسببة به.

أراح ذلك أسرَُ وعائلات القتلى والمفقودين، وجعلهم يطمئنّون إلى أن العدالة ستأخذ مجراها في هذه
الحادثة، التي صُنفت جريمةً بكل ما تعني الكلمة من معنى. 
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السياق القضائي للتحقيقات
بعيـد الانفجـار أحـالَ مجلـسُ الـوزراء في لبنـان الحادثـة إلى المجلـس العـدلي، وهـو أعلـى هيئـة قضائيـة
مؤلفة من كبار القضاة، تُحال إليها مثل هذه الجرائم عادة، ثم عينَّ القضاء القاضي فادي صوّان
قًا عدليا بهذه الحادثة، وقد بدأ القاضي صوّان تحقيقاته واستجواباته لعدد من الشخصيات محق
التي لها صلة بالموضوع، وأوقف على ذمّة التحقيق بعض تلك الشخصيات التي لها مواقع اعتبارية

في الإدارة اللبنانية.

نوّاب حاليين، وبحق وزارء أشغال سابقين، وبحق ثم بعد ذلك سطّر صوّان استنابات قضائية بحق
رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب، غير أنّ هذا المسار القضائي لم يُكمل سيره ووجهته بعد
لات السياســية والضغــوط الــتي مُورســت علــى القــاضي وعلــى القضــاء وعلــى التحقيقــات، مــا التــدخ

اضطر القاضي صوّان لتقديم استقالته وطلب تنحيته عن الملف، وهو ما حصل.

وقد تردّدت أنباء عن أن القاضي صوّان تلقّى تهديدات من جهات غير معروفة، ومن بينها أنه وجدَ
ذات يـوم قطّـة مذبوحـة في حديقـة منزلـه، واعتُـبر ذلـك بمنزلـة رسالـة تهديـد واضحـة لـه علـى خلفيـة

تحقيقاته في ملف انفجار المرفأ.

كما إنه أثناء التحقيقات التي قادها القاضي صوّان، حصلت بعض جرائم القتل والاغتيال لأشخاص
قيل إنهم كانوا على صلة بموضوع الانفجار والتحقيقات التي تجري حوله.

بعد تنحّي القاضي صوّان عن الملف، كلّف القضاء اللبناني القاضي طارق بيطار استكمالَ التحقيقات
في ملف انفجار المرفأ، وقد أعاد القاضي بيطار تحقيقاته من نقطة الصفر مستندًا أيضًا إلى النتائج التي
توصّل إليها القاضي صوّان، ثم قبل أسابيع ادّعى القاضي بيطار على كل من رئيس حكومة تصريف
الأعمال حسّــان ديــاب، ووزراء الأشغــال والمــال والداخليــة الســابقين: غــازي زعيــتر، يوســف فنيــانوس،

علي حسن خليل، نهاد المشنوق (زعيتر وخليل والمشنوق نوّاب حاليون).

وادّعى أيضًا على مدير عام الأمن العالم الحالي اللواء عباس إبراهيم، ومدير عام أمن الدولة اللواء
طــوني صــليبا، وقائــد الجيــش الســابق العمــاد جــان قهــوجي، وعلــى اثنين مــن كبــار ضبّــاط المخــابرات

العسكرية السابقين اللذين كانا مع قهوجي.

ادّعــى علــى كــل هــؤلاء بالمســؤولية عــن جريمــة المرفأ، طالبًــا رفــع الحصانــة عــن النــوّاب منهــم، والإذن
الإداري لملاحقة الموظفين الذين ما زالوا إلى الآن على رأس وظائفهم، كما طلب الاستماع إلى إفادة
مــن هــم خــا الوظيفــة أو الحصانــة، وقــد أحــدث هــذا الادّعــاء زلــزالاً في لبنــان ربمــا لا يقــلّ في تــأثيره

وتداعياته عن نتائج حادثة الانفجار ذاتها.



السلطة السياسية لا تتجاوب مع القضاء
لم يجد طلب القاضي بيطار آذانًا صاغية لدى السلطة السياسية، بل على العكس من ذلك بدأت
ــالخضوع بعــض الأوســاط المحيطــة بهــذه الســلطة تــوجيه ســهام النقــد للقضــاء اللبنــاني، وتتّهمــه ب
كثر من مكان، وهذا شيء ربما يعرفه في لبنان أغلب اللبنانيين، غير أنّ للضغوطات والتأثيرات من أ
لات في القضــاء اللبنــاني، وشكّــل اعــتراف الســلطة السياســية بــه كشــفَ أمــام اللبنــانيين حجــمَ التــدخ

اعتراف السلطة السياسية إدانةً لها وللقضاء على حدّ سواء بنظر الكثير من اللبنانيين. 

ق العدلي في حادثة انفجار المرفأ القاضي وبالعودة إلى عدم تجاوب السلطة السياسية مع طلب المحق
ية منح الإذن لمثول مدير عام أمن الدولة أمام القاضي بيطار، طارق بيطار، فقد رفض رئيس الجمهور

ير الداخلية منح الإذن لمثول مدير عام الأمن العام أمام القاضي بيطار. وكذلك رفض وز

بينما عقد مجلس النوّاب اجتماعًا لهيئة مكتب المجلس وقرّرَ الطلب من القاضي بيطار وضع نتائج
ه التحقيــق الــتي توصّــل إليهــا بعهــدة المجلــس النيــابي قبــل مناقشــة رفــع الحصانــة عــن النــوّاب، المــوج
إليهم الاتهام بالتقصير أو بالإخلال بالواجب الوظيفي، وهو ما اعتُبر بمنزلة رفض لطيف من المجلس

النيابي لطلب القاضي بيطار، وبالتالي لطلب القضاء.

وهكذا تهرّبت السلطة السياسية من التجاوب مع التحقيق ومع طلبات القاضي، معلنةً أمام كل
اللبنانيين أنها لا تثق بالقضاء، وطالبةً بالوقت ذاته منهم الثقة بهذا القضاء أو الثقة بها وبإدارتها
للبلد، في حين أنّ تيّارًا عريضًا مع أهالي الضحايا طالبَ برفع الحصانة وإعطاء الإذن، لأن البريء لا
ه يخـاف مـن التحقيـق، واعتـبروا أن مجـرد رفـض رفـع الحصانـة أو منـح الإذن الإداري كفيـل بأن يشـو
يئًا تمامًا من أي تقصير أو أية صورة صاحبه ويجعله متهمًا بنظر اللبنانيين، في حين أنه قد يكون بر

مسؤولية. 

المسار المحتمَل للقضية
يعتقد كثيرون في لبنان أن القاضي طارق بيطار لن يتمكنّ من الوصول إلى أية نتيجة حقيقية في ملف
انفجار المرفأ، ليس لنقص أو لعيب أو لعدم قدرة لديه، إنما بسبب عدم تعاون السلطة السياسية
ـرُق والوسائـل لثنيـه عـن معـه، أو بالأصـحّ لوضـع العراقيـل في طريقـه، وصـولاً إلى الضغـوط بكافـة الط

الاستمرار في مواصلة السير بهذا الملف.

ــا ــار الثقيــل محلي ــة صُــنفت علــى أنهــا جريمــة سياســية، والمشــاركون فيهــا لاعبــون مــن العي فالحادث
رُق أمام كشف مثل هذه الحوادث أو الجرائم لا يكون سهلاً ولا يتمّ في ا، والطا وربما دوليوإقليمي
مـدة زمنيـة قياسـية، هـذا إذا اعتبرنـا أن القضـاء اللبنـاني مسـتقلّ حقيقـة، ولا يخضـع لأيـة إملاءات أو

ضغوط من هنا أو هناك.



وفي هذا السياق يسوق البعض، تعليقًا على ادّعاءات القاضي بيطار، غامزًا من قناة استثناء رئيس
يـن مـادة يـة مـن أيـة مُساءلـة، علمًـا أنّ الرئيـس صرحّ أمـام وسائـل الإعلام بمعرفتـه عـن تخز الجمهور

الأمونيوم التي انفجرت في المرفأ وتسبّبت بالكارثة. 

علــى كــل حــال، أغلــب الظن أن أهــالي الضحايــا سيســتمروّن في الضغــط مــن أجــل كشــف الحقــائق،
ل المسؤولية، والمتضرّرين سيواصلون الضغط بكافة والسلطة السياسية ستواصل التهربّ من تحم
الطرق والوسائل لثني القاضي عن الاستمرار بتحقيقاته، حتى يمرّ الزمان ويتقادم عليها كما تقادم

على جرائم أخرى مماثلة طويت في غياهب النسيان.
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